
    الإحكـام لابن حزم

  ذلك المدعى عليه أن يكلف المدعي عليه الدليل على براءته وإلا قتله ومن ادعى وجوب صيام

مفترض غير رمضان وغير ما جاء في النص من الكفارات والنسك والنذر والقضاء أن يكلف

المانع من ذلك الدليل وهذا خروج عن الإسلام مع ما فيه من مخالفة العقول .

 وكذلك القول فيمن قال بصحة الإلهام قول الرافضة في الإمام ومن ادعى الغول والعنقاء

والنسناس وجميع الخرافات فإن كل ذلك لا يحل القول بشيء منه ولا الإقرار به وهو كله على

الدفع والرد والإبطال بلا دليل يكلفه مبطله وإنما البرهان على من حقق شيئا من ذلك أو

أوجبه .

   وهكذا كل دعوى أراد مدعيها إثبات شيء لم يثبت أو إبطال شيء قد ثبت لا تحاشي شيئا

فإنه لا برهان على من امتنع من القول بشيء من ذلك لأنه فعل ما يلزمه من ذلك وإنما

البرهان على من أراد إلزام شيء من ذلك فقط فإن أتى به صحت دعواه وإلا فواجب تركها وردها

وإن كانت ممكنة غير ممتنعة وفيما ذكرنا من نص كلام االله تعالى كفاية توجب ضرورة العلم بما

ذكرنا وباالله تعالى التوفيق

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

